
 إضافات اقتصاديةمجلـة  90 -71 ص ص، (2023) 01: العـــدد/   07: المجلد
 

71 

 الجزائرفي  العـلاقة بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي
 - (2019-1990)قياسية للفترة من  دراسة -

The relationship between public spending and economic growth in 

Algeria - an econometric study for the period 1990-2019 
 

 

، (الجزائر) جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،MIFMAالنقود والمؤسسات المالية في المغرب العربي  مخبر ،*هيبور فوزية
Fouzia.hibour@univ-tlemcen.dz 

، (الجزائر) تلمسان جامعة أبو بكر بلقايد، MIFMAمخبر النقود والمؤسسات المالية في المغرب العربي  ،دليلةطالب 
Dalila.taleb@univ-tlemcen.dz 

 

 31/03/2023تاريخ النشر:                  14/03/2023تاريخ القبول:                   30/11/2022الاستلام:تاريخ 
 

 

 : ملخص
تصادي في قتهدف هذه الدراسة بشكل أساسي للبحث في العلاقة بين الإنفاق العام والنمو الا

باستخدام التكامل المشترك وتصحيح الخطأ، حيث تم استخدام  ،(2019-1990خلال الفترة ) الجزائر
المتغيرات المتمثلة في نفقات التسيير ونفقات التجهيز كأدوات للسياسة المالية، والناتج المحلي الإجمالي كمعبر 

 عن النمو الاقتصادي.
 طويلة الأجل، مما سمح بتطبيق نموذج أشعة تصحيح الخطأ.  الدراسة تبيين وجود علاقة توازنيةومن نتائج 

 .، نمو الاقتصادي، تكامل مشتركإنفاق عامكلمات مفتاحية: 
 JEL  :E62.F43 اتتصنيف

Abstract:  

This study mainly aims to investigate the relationship between public 

spending and economic growth in Algeria during the period (1990-2019), 

using joint integration and error correction, where the variables represented 
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in management and processing expenses were used as tools of fiscal policy, 

and GDP as an expression of economic growth.  

The results of the study showed a long-term equilibrium relationship, 

which allowed the application of the error correction radiology model.  

Keywords: public expenditure, economic growth, cointegration. 

Jel Classification Codes: E62.F43. 

 
  : مقدمة1

كونه يمثل أحد أدوات السياسة لاقتصادية،  أهمية بالغة في الدراسات ا نفاق العاموضوع الإميحتل 
العناصر الأساسية المؤثرة على  من أهم نفاقيةالسياسة الإد يث تعبح ،المالية، والتي تركز عليها الحكومة

المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال تدخل الحكومة في الحياة الاقتصادية عن طريق توجيه النشاط 
النمو الاقتصادي أحد أهم الاقتصادي في مختلف القطاعات، بغية تحقيق مجموعة من الأهداف حيث يعد 

، بانتهاج الدول المتقدمة والنامية على حد سواء أهداف السياسة الاقتصادية الكلية، حيث تسعى معظم
، والجزائر كغيرها من الدول التي عرفت لنهوض بالاقتصاد الوطني لدفع عجلة التنمية الاقتصاديةسياسات  

قامت الحكومة  1986على النفط كمورد أساسي ومع حدوث أزمة النفط سنة  الاعتمادتقلبات نتيجة 
حيث اتبعت سياسة مالية توسعية  ،ل تصحيح الاختلالات الهيكليةبإصلاحات عميقة من أجعديد بال

تزايد ملحوظ خاصة مع مطلع الألفية الجديدة وذلك في  عرفوبذلك وتركزت على زيادة نفقات العامة 
انتهجت العديد من البرامج و  ،2014إلى  2001إطار سياسة الإنعاش الاقتصادي خلال الفترة منذ 

 التنموية حيث خصصت لها مبالغ مالية ضخمة، بسبب تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية. 
 استنادا إلى ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية: الإشكالية :  

 ؟2019-1990النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة و  نفاق العامالإما طبيعة العلاقة بين 
 فرضيات الدراسة:-

 التالية: ةللإجابة على الإشكالية المطروحة تم صياغة الفرضية الرئيسي
 توجد علاقة توازنية طويلة الأجل وباتجاه واحد من النمو الاقتصادي نحو الإنفاق الحكومي. -
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 الدراسة:ية أهم -
النمو الاقتصادي في و الانفاق العام  هم المواضيع المتمثلة فيتتجسد أهمية الدراسة كونها تعالج أ       

الجزائر، حيث يمثل الانفاق العام أهم أداة في السياسة المالية، حيث تبنت الجزائر سياسة توسعية مع بداية 
 .رفع من معدلات النمو الاقتصاديال في ذلك في مجموعة من البرامج التنموية. محاولة تالألفية تمثل

 هدف الدراسة: -
، في الجزائر خلال الفترة تحديد طبيعة العلاقة بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي لدراسةنحاول في هذه ا  

     التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ.اختبار واعتمدنا في قياس ذلك على  ،2019-1990من 
 منهج الدراسة: -

 المنهج دراسة حالة في القياس.و  للدراسة،الخلفية النظرية استخدمنا المنهج الوصفي وذلك لعرض         
حظي هذا الموضوع باهتمام العديد من الباحثين الاقتصادين ومن بينها الدراسات  الدراسات السابقة: -

 التالية:
 government spendinge and economicبعنوان (cristian & loura, 2021)دراسة -

growth acointegration analysis  on romania  حيث هدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة
وذلك من أجل اختبار نظرية فاجنر  وكينز الارتباط بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في رومانيا، 

وذلك باستخدام منهجية التكامل المشترك واختبار السببية غرانجر وأظهرت نتائج على عدم  وجود علاقة 
                                                            .                                                                                                                             ووجود علاقة سببية مزدوجة على المدى القصير ،ين المتغيراتطويلة الأجل ب

 re-examining government revenues بعنوان  (Helmi & Rashid , 2013) دراسة -

government spending and economic growth in gcc countries الدراسة إلى  تهدف

دول  6تحديد العلاقة بين الإيرادات والنفقات على الناتج المحلي الإجمالي، وتستند العينة إلى مجموعة من 
، وتوصلت الدراسة نتيجة أن الإنفاق 2010إلى  1990من مجلس التعاون الخليجي للفترة الممتدة من 

لحكومية تتسبب في النفقات يتسبب في الإيرادات الحكومية لقطر والإمارات فقط في حين أن الإيرادات ا
الحكومية للملكة العربية السعودية فقط، كما وجد أيضا علاقة سببية أحادية الاتجاه تمتد من الإنفاق 
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الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في البحرين فقط، فيما يتعلق بالكويت وقطر والمملكة العربية السعودية 
في الإيرادات الحكومية، بينما يتسبب الناتج المحلي الإجمالي غرانجر في يتسبب الناتج المحلي الإجمالي غرانجر 

 .النفقات الحكومية لسلطنة عمان وقطر

 The long -term impacy of public بعنوان  (Gabor & Adam, 2020) دراسة -

expenditures on GDP -growth  بين مختلف أنواع الإنفاق تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الترابط
اقتصادا  25العام ونمو الناتج المحلي الإجمالي في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي، الذي يتضمن بيانات عن 

. وأثبت أن الإنفاق العام له دلالة إحصائية قوية 2017-1996من اقتصادات الاتحاد الأوروبي في الفترة 
   ثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي. الأ

العلاقة  تحليلاتفقت الدراسة الحالية مع دراسات السابقة على هدف المشترك المتمثل بصفة عامة في     
دراسة من الدراسات  نتائج كلكما تتفق حسب   في حين تختلفالاقتصادي، النمو و بين الانفاق العام 

  ، وفترة الدراسة السابقة وذلك لاختلاف عينة
 : العامالإطار النظري للإنفاق  2

 : العامةتعرف النفقات 1-2
، تحتاجه من سلع وخدمات لما)الحكومي( وهو ما تستخدمه الدولة من نقود  على أنها الإنفاق العام-

 وتقديممن أجل تسيير المرافق العامة، وثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية التي تحتاجها للقيام بالمشروعات  وذلك
 .(63، صفحة 2020)حميد ،  تلفة.مخعانات إمساعدات و و نح م
)بوخاتم و قندوسي  عامةتعرف على أنها مبلغ نقدي يقوم بدفعه لشخص عام من أجل إشباع حاجات -
 .(86، صفحة 2021، 
                                                                                                    : العامةتقسيمات النفقات -2-2

 17-84النفقات العامة يختلف من دولة لأخرى فحسب النظام الجزائري فإن القانون رقم  أصبح تبويب
، 2016)جلول و عبد القادر ، يقسم النفقات العمومية في الجزائر إلى نوعين  07/07/1984المؤرخ في 

 :(45-44الصفحات 
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  التسيير:نفقات -
يقصد بنفقات التسيير تلك النفقات الضرورية لسير أجهزة الدولة الإدارية، فهي نفقات تدفع من        

هذه النفقات لا تساهم في زيادة القيمة  حيثأجل تحقيق المصالح العمومية كجزء من النفقات الفعلية، 
، 2021)سليم ،  لاياكل الدولة لما تحتاجه من أمو المضافة للاقتصاد وإنما تكون أيضا موجهة لإمداد ه

 .(102-101الصفحات 
 التجهيز:نفقات -

يقصد بأنها النفقات ذات الطابع النهائي المخصصة لتنفيذ المخطط السنوي للتنمية، حيث تعتبر        
 .(16، صفحة 2019)يوسف،   استثمارات عمومية ذات طابع اقتصادي واجتماعي

 : الاقتصاديماهية النمو -3
  : الاقتصاديمفهوم النمو  3-1
مر الذي يؤدي إلى تحقيق زيادة في يعني حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، الدخل القومي الأ-

 .(304، صفحة 2021)أمينة و مسعود ،  متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن
ن النمو الاقتصادي لا يعني فقط الزيادة الدخل الكلي أو الناتج الكلي، وإنما يتعدى ذلك أوهذا يعني  -

)رضا و فريد ، . (2021) تحسن في مستوى معيشة الفرد ممثلا في زيادة نصيبه من الدخل الكليإلى 
 .(58، صفحة 2021

يعرف على أنه طاقة الاقتصاد الوطني، وقدرته في المدى الطويل على إمداد السكان من السلع المتنوعة، -
)أشواق و  النمووتعتمد على التكنولوجيا، المتجددة على التعديلات الهيكلية والسلوكية التي تتطلب عملية 

 .(9، صفحة 2018أحلام، 
  : الاقتصاديأنواع النمو -3-2
نتيجة وذلك وهو يتمتع بشكل عفوي من القوى الذاتية التي يمتلكها الاقتصاد القومي،  التلقائي:النمو -

 .لتمتعه بوجود مؤسسات اقتصادية قوية
 زول النمو بزوالها.يلا يملك الاستمرارية ويكون نتيجة لظهور عامل أو عوامل معينة  العابر:النمو -
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النمط  ويكون ناتجا عن عملية التخطيط شامل لموارد ومتطلبات المجتمع ونجاح هذا المخطط:النمو -
، صفحة 2013، و القفاش ، )عبد الوهاب نجا ، عجمية  .يعتمد على إمكانيات وقدرة المخططين

88) . 
 العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي )قانون فاجنر والنظرية الكينزية(:-4
 قانون فاجنر:-4-1

أن السببية تتجه من الناتج الداخلي الخام إلى الإنفاق الحكومي فالزيادة في  يقتضي قانون فاجنر       
معدلات النمو الاقتصادي تؤدي حتما إلى اتساع نشاط الدولة، ومن ثم زيادة الإنفاق الحكومي أكبر من 

ب نسبة زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، حيث يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة طل
زيادة الموارد المتاحة للقطاع الحكومي  إلى، مما يؤدي الكلي الذي يؤدي بدوره إلى رفع الإنفاق الحكومي

)محجوب و إلياس  لتمويل هذه الزيادة في الإنفاق عن طريق الموارد الإضافية الناتجة عن النمو الاقتصادي.
 (18، صفحة 2017، 

 ها فاجنر وهي:دن الحاجة إلى زيادة النفقات العامة يعود إلى ثلاث أسباب حدوعليه فإ
التوسع في  وهذا يؤدي إلى ،زيادة معدلات التضخم تؤدي إلى زيادة طلب على السلع والخدمات العامة -

 الإنفاق الحكومي وذلك من أجل ضمان كفاءة الأداء الاقتصادي.
ة والتي تؤدي إلى التوسع في الخدمات التعليمي ،التنمية الاقتصاديةيزداد الإنفاق الحكومي بسبب نتائج  -

 التدخل الحكومي وذلك لإدارة التمويل الاحتكارات الطبيعية.، وكذلك والصحية والاجتماعية والثقافية
وجود علاقة بين النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي التي تنص على يقوم  قانون فاجنر على دعم الفرضية 

أنصار هذه النظرية إلى التدخل الحكومي الفعال في و يدعو  ،يدعم نظرية الاقتصاد وجانب الطلبحيث 
الاقتصاد من خلال الإنفاق الحكومي وذلك من أجل  توفير المال من أجل تحفيز الطلب على السلع 

مع  ضاه يتناقوالخدمات، وضمان تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الاتج
قانون فاجنر على علاقة طويلة الأجل بين الإنفاق الحكومي  برويع ،نظرية جانب العرض في المالية العامة

 . (156، صفحة 2015)عمر محمود ،  والنمو الاقتصادي
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 النظرية الكينزية:-4-2
، حيث اعتقد  1936كتابة النظرية العامة للعمل والفائدة والنقود سنة   لقد شكلت مساهمات كينز        

كينز أن المشكلة لا تكمن في جانب العرض الكلي، بل في جانب الطلب الكلي ولهذا فإن وجهة النظر 
  الكينزية قد أعطت أهمية فائقة للإنفاق الحكومي ويتمثل الهدف الرئيسي من ذلك هو زيادة الطلب الفعال

 .(95، صفحة 2017)يحي ، 
الإنفاق العام كمتغير خارجي يمكن استخدامه كأداة لتعزيز النمو الاقتصادي، ويرى   حيث يعتبر كينز

كذلك أن زيادة الإنفاق الحكومي تؤدي إلى زيادة الاستهلاك والتوظيف والربحية والاستثمار، وذلك من 
مكن خلال تأثير المضاعفات على الإجمالي الطلب، ووفقا لكينز فإن الاقتصاد عرضة للتقلبات ومن الم

 تحقق التوازن في وضع دون وضع التوازن الكامل، وكان الحل لهذه المعضلة بسيط على ما يبدو: 
ن طريق تحقيق العجز استبدال الاستثمار الخاص المفقود بالاستثمار العام، وذلك لتمويل هذا الاستثمار ع

 خلالة وسيتم معالجته ذلك من الاقتصاد ككل وقد أشار إلى أن العجز المعتمد من قبل الحكوم في الموازنة،
، الصفحات 2017)محمد ،  الحكومة لإنفاقها وزيادة إيراداتها في أوقات التعافي الاقتصادي تقليص
101-102). 

 ويظهر الإنفاق لدى كينز كالتالي: 
Y=C+I+G+(X-M) 

صافي  X-M الحكومي،الإنفاق  Gالاستثمار الخاص،  I استهلاك خاص، Cكلي، =دخل   y حيث:
وهكذا تبعا لنظرية كينز في طلب الفعال فإن سببية العلاقة تأخذ المسار الذي يعتمد من ، صادرات

، صفحة 2016)ماجد ، الإنفاق الحكومي، إلى الناتج المحلي الإجمالي وذلك على ضد من قانون فاجنر 
98). 
 : 2019-1990من سنة  : الجزائرعلاقة الإنفاق العام بالنمو الاقتصادي في -5
 : 2000-1990الفترة من -5-1
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اتجهت الجزائر نحو الانفتاح الاقتصادي بالإضافة إلى تبنيها برنامجين مع  1988ففي أعقاب أزمة         
ينطويان على إجراء تعديلات في الاقتصاد وهما اللذان  1991-1989صندوق النقد الدولي، من سنة 

اتبعت الحكومة سياسة مالية توسعية  1992الوطني حيث تم خفض الإنفاق الحكومي، أما بعد سنة 
عرفت النفقات العامة نمو وكان نتيجة  1993بزيادة الإنفاق الحكومي في مجال الاستثمار، وفي سنة 

يادة الإنفاق الحكومي وانحرافه على الإيرادات وكان من ارتفاع الأجور والتحويلات الموجهة، ونتيجة لز 
الضروري القيام بإجراءات لتقليص العجز وهو ما حرصت عليه الجزائر على مواجهته في إطار برنامج 

، حيث انتهجت  سياسة مالية 1998إلى غاية سنة  1994الإصلاح الاقتصادي، بداية من سنة 
 .(56-55، الصفحات 2015)أحمد ،   العامةانكماشية كانت ناجحة في ترشيد نفقات 

 : 2014-2001الفترة من 5-2
 (2004-2001مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي خلال الفترة )5-2-1

يعتبر برنامج مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي برنامجا ضخما وذلك في إطار السياسة المالية التي        
في شكل توسع في إنفاق قصد إنعاش الاقتصاد الوطني  2001بدأت الدولة الجزائرية بانتهاجها منذ أفريل 

 :مليار دولار وكان يهدف إلى تحقيق الأهداف التالي 525خصص له مبلغ مالي قدره  وقد
 الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشي للأفراد المجتمع.-
)عبد الكريم ،  بدعم إنتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الريفيةتحقيق التوازن الجهوي بتنشيط المناطق -

 .   :(230، صفحة 2013
 (2004-2001الاقتصادي خلال الفترة ) (: مضمون مخطط دعم الإنعاش01الجدول رقم )

 
 طبيعة الأعمال

  رخص البرامج )مليار دج(
مجموع رخص 

 % البرامج
2001 2002 2003 2004 2001/2004 

 8.6 45.0 - - 15.0 30.0 دعم الإصلاحات

الدعم المباشر للفلاحة 
 والصيد البحري

10.6 20.3 22.5 12.0 65.4 12.4 
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 21.7 114.0 3.0 35.7 42.9 32.4 التنمية المحلية 

 40.1 210.0 2.0 37.6 77.8 93.0 الأشغال الكبرى

 17.2 90.2 3.5 17.4 29.9 39.4 الموارد البشرية 

 100 525.0 20.5 113.2 185.9 205.4 المجموع

 (05، صفحة 2012)ناجية و فتيحة ،  المصدر:
المخـــــــــــــطط الخـــــــــــــماسي الأول والثاني وانعكاسهما على مسار النمو الاقتصادي في : 5-2-2

 (2014-2005الجزائر خلال الفترة )
، 2009إلى  2005وشهدت خلال هذه الفترة البرنامج التكميلي لدعم النمو في هذه الفترة من         

 :2014-2010وات من ثم برنامج توطيد النمو الاقتصادي في السن
 (:2009-2005البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي )-أ

مليار دولار  114المالية الأولية المخصصة لبرنامج التكميلي لدعم النمو مقدار  عتماداتالاقدرت         
من هذا ن الأهداف المراد تحقيقها مو ، السابق ومختلف البرامج الإضافية بما في ذلك مخصصات البرنامج

 :البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي الوطني يمكن إيجازها فيما يلي
 الإصلاح في المجال الاقتصادي والمالي.-
 تحسين مناخ الاستثمار وسهر الحكومة على جلب المستثمرين الأجانب.-
)بلال ،   مكافحة الاقتصاد غير الرسمي من خلال سهر الحكومة على جلب المستثمرين الأجانب-

 :(39-38، الصفحات 2016
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 (                  )وحدة مليار(2009-2005(: مضمون برنامج التكميلي لدعم النمو )02الجدول رقم )

المبلغ )مليار دج(                                                                القطاعات  %)نسبة المئوية ) 
 

 1908.5                                       برنامج تحسين ظروف معيشة السكان-1
555                                                                             السكن-  
399.5                                             التربية والتعليم العالي والتكوين المهني-  
200                                                               برامج البلدية للتنمية -  
250                                        تنمية مناطق الهضاب العليا والمناطق الجنوبية-  
192.5                                            تزويد السكان بالماء والكهرباء والغاز -  
311.3                                                                  باقي القطاعات-  

45.5% 

 1703.1                                               برنامج تطوير الهياكل القاعدية 2- 
1300                                                    قطاع الأشغال العمومية والنقل-  
 393                                                                           قطاع المياه-

     10.15                                                              قطاع التهيئة العمرانية-

40.5% 

 

 

  

337.2                                              برنامج دعم التنمية الاقتصادية -3    

312                                             الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري-  

18                                                            الصناعة وترقية الاستثمار -  

7.2                                             السياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفية-  

8% 

203.9                                                 برنامج تطوير الخدمة العمومية-4  

99                                                                     العدالة الداخلية -  

88.6                                            المالية والتجارة وباقي الإدارات العمومية-  
16.3                                             الحديثة للاتصال البريد والتكنولوجيات-  

4.8% 

50                                                  برنامج تطوير التكنولوجيا الحديثة -5  
 %1.2                                                                الاعلام والاتصال    

1.2% 

 (254، صفحة 2012)نبيل ،  المصدر:
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 :2014-2010مضمون البرنامج الخماسي -ب
 ((: يوضح التوزيع القطاعي للبرنامج الخماسي        )الوحدة مليار03الجدول رقم)

 % المبالغ                                                                          البرنامج
 9903                                               برنامج تحسين ظروف معيشة 1-
   3700                                                                        السكن-
 1898                                          والتعليم العالي، التكوين المهني التربية-
 619                                                                         الصحة-
 1800.                                                              باقي القطاعات-

45.42% 

 8400                                              برنامج تطوير الهياكل القاعدية-2
              5900                                                قطاع الأشغال العمومية والنقل-
 2000                                                                  قطاع المياه. -
 200                                                           قطاع تهيئة العمرانية.-

38.52% 

 3500                                           :  برنامج دعم التنمية الاقتصادية3-
 1000                                                      الفلاحة والتنمية الريفية.-
 500                                                 دعم القطاع الصناعي العمومي-
 500                                            دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.-
                                                                     21803                                                                      المجموع-

16.05%    

 

 

 

 

 

100% 

 (254، صفحة 2012)نبيل ،  المصدر:

 :2019-2015الفترة من -ب
لهذا المخطط ، حيث رصدت الدولة 2019-2015تبنت الجزائر مخططا تنمويا خماسيا للفترة من        

، وشمل المحاور 2019مع آفاق  %7حيث يهدف إلى تحقيق معدل نمو يقارب مليار دولار،  262نحو 
  :الأساسية لهذا البرنامج ما يلي

 قنوات الحوار والاتصال.ترسيخ الديمقراطية تشاركية بما يشجع على ترقية -
 تحسين نوعية الحكامة ومحاربة البيروقراطية.-
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)رشيد و  الاقتصاد.تطوير الاقتصاد الوطني: وهذا بانتهاج سياسة تهدف إلى ترقية الاقتصاد، وتنويع -
 :(16-15، الصفحات 2018هاجر ، 

 : النتائجدراسة قياسية وتحليل -6
 .eviews 12بذلك على برنامج  الجزائر معتمدينالمتغيرين سنحاول قياس أثر العلاقة بين 

 : البياناتمصادر -6-1
، حيث تحصلنا 2019-1990الحصول على البيانات المتمثلة على متغيرات الدراسة خلال الفترة  تم

 على معطيات الناتج المحلي الإجمالي من تقارير بنك الجزائر، ونفقات التسيير والتجهيز من قوانين المالية.
 : الدراسةمتغيرات -6-2

 تم إدخال اللوغاريتم على متغيرات الدراسة:
  lgdpالمتمثل في الناتج المحلي الإجمالي كمعبر عن نمو الاقتصادي يرمز له بالرمز  التابع: المتغير-أ
 المتغيرات المستقلة:-ب 
 .lpeنفقات التسيير: يرمز لها -
 .lre نفقات التجهيز: يرمز لها ب-
  : النتائجمناقشة -6-3
                             دراسة استقراريه السلاسل الزمنية:                                                                                             -6-3-1

لدراسة استقراريه السلاسل الزمنية للمتغيرات نستخدم اختبارين هما كل من اختبار ديكي فولر الموسع 
ADF و فيليب بيرونPP وذلك بعد ما تم تحويل البيانات بالصيغة  ، وكانت النتائج كالتالي

 اللوغاريتمية:
H0 : .السلسة لا تحتوي على اختبار جذر الوحدة 
H1 تحتوي على جذر الوحدة. سة: السل  
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 نتائج اختبارات جذر الوحدة(: 04)رقم الجدول 

 

 
   eviews 12من إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج المصدر:

أن السلاسل تحتوي  PPو ADFكشفت نتائج اختبارات جذر الوحدة باستخدام كل من اختبار       
عند المستوى،  2019-1990على جذر الوحدة عند المستوى ومنه فسلاسل غير مستقرة خلال الفترة 

وبالتالي نرفض  ،%5المقدرة أكبر من القيم الحرجة عند مستوى حيث كانت القيم المطلقة للإحصائيات 
جميعها حسب  %5ولكن بعد أخذ الفرق الأول استقرت السلاسل عند مستوى المعنوية ، الفرض الصفري

، وبالتالي فإن السلسلة مستقرة ومتكاملة من الدرجة الأولى، مع إمكانية ppو adfنتائج كلا الاختبارين 
 شتركا.تكاملها تكاملا م

 : المثلىتحديد فترات الإبطاء -6-3-2
 نتائج تحديد فترات الإبطاء المثلى (:05الجدول رقم)

 
 eviews 12من إعداد الباحثين بناءا على مخرجات برنامج المصدر:

، نلاحظ من خلال الجدول أن درجة التأخير المثلى schwarzو Akaikeبعد استخدام المعيارين    
 .p=3هي  Akaike، والتي لها أقل قيمة عند معيار ذجللنمو 



 

 طالب دليلة، هيبور فوزية
                        

84 

 تحديد العلاقة بين المتغيرات بطريقة جوهانسون:-6-3-3
 (:.نتائج اختبار التكامل المشترك لجوهانسون06الجدول رقم)

 
  eviews 12من إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج المصدر:

من خلال اختبار الأثر الإحصائي رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود علاقة تكامل مشترك لأن  اتضح
 29.79أكبر من القيمة الحرجة  30.49، وكذلك القيمة المحسوبة %5القيمة الاحتمالية أقل من 

ى وجود علاقة علاقة تكامل مشترك، وهذا ما يدل عل على أنه توجدوبالتالي نقبل الفرضية البديلة القائلة 
 توازنيه طويلة الأجل بين المتغيرات

  VECMقدير نموذج ن ،(P=3بعد تحديد درجات التأخير ) :VECMتقدير النموذج   4-3-6
 VECM(: نتائج تقدير نموذج 7جدول رقم )

 
  eviews 12من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج المصدر:
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وقيمته سالبة أي أنه مقبول من  .دلالة إحصائية معنوية ، وله-0.09لنموذج  معامل تصحيح الخطأ -
 ، الطويليتم تصحيحه في الأجل من عدم التوازن % 9الناحية الاقتصادية، ويعني أن 

وهذا ما يدل على أن النموذج المقدر، يتمتع ، %46.61 ( يساوي(R-Squaredمعامل التحديد -
 بمقدرة تفسير جيدة،  بجودة توفيق جيدة تجعله يتمتع

 ، أكبر من القيمة المجدولية أي أن النموذج ككل له دلالة معنوية.FC=2.37كما نلاحظ قيمة -
 اختبار صلاحية النموذج: 5 3-6-

 :يبين ذلك الشكل التالي :VARفي نموذج الجذور المقلوبة(  (جذر كثير الحدود المميز-أ
 : دائرة كثير الحدود المميز1شكل-

 
 eviews 12من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج المصدر:

ويوضح الشكل أن النموذج المقدر يحقق شرط الاستقرارية إذ أن جميع المعاملات أصغر من الواحد وجميع 
 من مشكلة ارتباط الأخطاء وعدم ثبات التباين.  جذور تقع داخل الدائرة مما يعني أن نموذج لا يعاني

 : الاقتصاديدراسة السببية بين النفقات بنوعيها والنمو -6-3-6
يمكن تلخيص اختبار السببية بين نفقات التسيير ونفقات التجهيز والنمو الاقتصادي في الجدول       
 تم وضع الفرضيات كالتالي: بحيث

نفقات  لا توجد علاقة سببية من النمو الاقتصادي نحو نفقات التجهيز أو :H0الفرضية الصفرية -
 المجدولية. Fالمحسوبة أصغر من  Fويتم قبولها إذا كانت  ،التسيير

لا توجد علاقة سببية من نفقات التجهيز أو التسيير نحو النمو الاقتصادي،  :H1الفرضية البديلة -
 .المجدولية   Fالمحسوبة أكبر من  Fويتم قبولها إذا كانت 
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 نتائج اختبار سببية غرانجر: (8الجدول رقم)

 
  eviews 12من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج المصدر:

من خلال النتائج الموضحة في الجدول أعلاه نستنتج وجود علاقة سببية بمفهوم غرانجر من النمو         
حيث كل من احتمال الاختبارين على التوالي  ،نحو كل من نفقات التسيير ونفقات التجهيزالاقتصادي 
0.0367 P= ،0.0445= pوتم قبول الفرض مما أدى إلى رفض الفرض الصفري 5 % وهما أقل من ،

البديل الذي يقضي بعدم وجود علاقة سببية من نفقات التجهيز أو التسيير نحو النمو الاقتصادي وذلك 
 .  %5أكبر من  p=0.12و P=0.10أن قيمة الاحتمالية 

يختبر هذا الاختبار معنوية المعالم في المدى القريب، من خلال الجدول :  waldاختبار    7-3-6
 :waldالموالي الذي يلخص اختبار 

 waldنتائج اختبار : (09الجدول رقم)

 
 eviews 12من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج المصدر:

تنعدم للمعالم المتغيرات أن  نلا يمك، وعليه % 5معدومة وهي أقل من  الاحتمال أن قيمةنلاحظ  
 المستقلة في معادلة المتغير التابع في المدى القصير.
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 الخاتمة:-7
ها حاولنا من خلال هذه الدراسة تحديد العلاقة بين النمو الاقتصادي وبين النفقات العامة بنوعي      

توسعية والتي تضمنت زيادة في إن قيام الدولة القيام بإتباع سياسة مالية ، نفقات التجهيز ونفقات التسيير
من خلال تطبيق البرامج  ،وذلك ناتج عن زيادة أسعار النفط والذي سمح للجزائر ،الإنفاق الحكومي

والمخططات التنموية والذي ساهم في إنعاش القطاعات الحيوية ويمكن اعتبار الإنفاق الحكومي أداة 
 لتشجيع وتحفيز النمو الاقتصادي في الجزائر.

  : التاليةلال الدراسة توصلنا إلى النتائج من خ7-1
(، إلى عدم وجود جذر الوحدة PP( واختبار فيليب بيرون )ADFتشير نتائج ديكي فولر )-        

 .I(1) وتبين أن السلاسل متكاملة من درجة
الاقتصادي من النمو سببية وجود علاقة و  وجود علاقة توزانية طويلة الأجل الدراسةتبين من خلال   -

الفرضية الرئيسية للدراسة بما يوافق قانون صحة  توهذا ما يثب باتجاه النفقات العامة في الأجل القصير
فاجنر، حيث أن اعتماد الجزائر على قطاع المحروقات بشكل كبير وبسبب تحسن أسعار النفط مما يؤدي 

سة مالية توسعية مما أدى إلى زيادة الإنفاق إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي،  دفع الحكومة إلى إتباع سيا
 . الحكومي

باتجاه  التجهيزتسيير ونفقات  نفقاتمن وجود علاقة سببية قصيرة الأجل عدم ومن نتائج الدراسة تبين  -
ويرجع السبب في ذلك إلى عدم توجيه النفقات العامة باتجاه القطاعات المنتجة مما  ،النمو الاقتصادي

 تويات الإنتاجية في الأجل القصير. رها في تحسين مسيؤدي إلى غياب دو 
ذو إشارة سالبة ومعنوي إحصائيا مما يدل على وجود آلية تصحيح  %9ساوي يمعامل تصحيح الخطأ -

الخطأ بالنموذج حيث أن ابتعاد النمو الاقتصادي عن التوازن في المدى البعيد، يصحح كل فترة زمنية بنسبة 
9%.  
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 : الدراسةتوصيات -7-2
وكذلك  ـ،إفساح مجال الاستثمار وذلك بتوفير بيئة استثمارية مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية       

 إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية بما فيه من أهمية كبيرة في تعزيز عملية النمو الاقتصادي.
ذات القيمة  ،وتشجيع المشاريع الإنتاجية تنويع من مصادر الإيرادات العامة وذلك بالتركيز على إيجاد-

 المضافة بالشكل الذي يعطي للإنفاق العام مساهمة حقيقية وفعلية على النمو الاقتصادي. 

   قائمة المراجع:-8

-cristian, c., & loura, d. (2021). government spendinge and economic 

growth acointegration analysis on romania. journals sustainability, 13(12). 

-Gabor, k., & Adam, m. (2020). long -term impacy of public expenditures 

on GDP –growtht. journal society and economy,  

42(04). 

-Helmi, h., & Rashid , s. (2013). re-examining government revenues  

government spending and economic growth in gcc countries. the journal of  

applied business research, 29(03). 

 (. أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في الأراضي 2015أبو عبيدة عمر محمود . )-
 (. مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث 2013-1995الفلسطينية: دراسة قياسية تطبيقية خلال الفترة )

 .(03)العدد 01ية والاقتصادية، المجلدر والدراسات الإدا
 (. نمذجة قياسية للعلاقة بين الإنفاق العام على قطاع 2017بحوصي محجوب ، و سليماني إلياس . )-

 رؤى . 2013-1995صحة والنمو الاقتصادي في ظل قانون فاجنر )دراسة حالة الجزائر خلال 
 (..02)العدد  07اقتصادية، المجلد 

 (. واقع وحجم القطاع العام والنمو الاقتصادي في الجزائر 2021بن جدو أمينة ، و ميهوب مسعود . )-
 من منظور علاقة شيهي دراسة قياسية باستخدام نموذج الإنحدار للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة 

(ARDL ( للفترة )2018-1990 .) (.02)العدد 12مجلة دراسات العدد الاقتصادي، المجلد 
(. أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في الجزائر باستعمال مقاربة 2017بن سليمان يحي . )-  
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ARDL BOUNDS TESTING  دراسة تحليلية للعلاقة بين  2014-1980خلال
 01)العدد 05الاقتصادي، المجلد الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في الجزائر. مجلة البديل 

 (. تقدير علاقة الإنفاق الحكومي بالنمو الاقتصادي في 2016بن عناية جلول ، و سرير عبد القادر . )-
 .(15)العدد 02. مجلة الإقتصاد الجديد، المجلد VARالجزائر دراسة قياسية بإستخدام نموذج 

 الاقتصادي في  (. أثر الاستثمار في رأس المال البشري على النمو2021بهياني رضا ، و بختي فريد . )-
 .(01)العدد 11الجزائر. مجلة رؤى اقتصادية، المجلد 

 ( في الجزائر من وجهة 2014-2001(. تقييم سياسة الإنعاش الاقتصادي )2016بوجمعة بلال . )-
 .(. مجلة البشائر الاقتصادية )العدد الأول (2014-2001الطرح الكينزي )دراسة قياسية للفترة من 

 -المطبقة في الجزائر  (. دراسة تقيمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي2012)ديسمبر, بوفليح نبيل . -
 .(12مجلة أبحاث إقتصادية وإدارية)العدد ، 2010-2000من 

-2001ره على النمو الاقتصادي (. برامج الإنفاق العام في الجزائر وأث2013تقار عبد الكريم . )-
.(09مجلة الإقتصاد الجديد)العدد 2014  

 مجلة (. الإطار التنظيمي والميزانياتي لتسيير وتنفيذ نفقات التجهيز في الجزائر. 2019جيلالي يوسف. )-
 .16، صفحة 02الأكاديمية للدراسات والإجتماعية والإنسانية، العدد 

 (. أثر الإنفاق الحكومي على الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد 2016حسني صبيح ماجد . )-
 .(73-72)23-22بحوث إقتصادية عربية، . 2014-1996لفترة لالفلسطيني 

 (. واقع وآفاق التنمية المستدامة في 2018أفريل,  23-24سالمي رشيد ، و عزي هاجر . )يومي -
 -الملتقى العلمي الخامس حول إستراتيجيات الطاقات المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة الجزائر. 

 .الدولدراسة تجارب بعض 
 (. العلاقة السببية بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في الجزائر دراسى 2015سلامي أحمد . )-

 .(07(. أبحاث إقتصادية وإدارية)العدد 2013-1970ترة )لفلتطبيقية 
 (. تقييم أثار برامج الإستثمارات العامة وإنعكاساتها على 2012صالحي ناجية ، و مخناش فتيحة . )-
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 . المؤتمر الدولي برنامج دعم 2004-2014التشغيل والإستثمار والنمو الإقتصادي خلال الفترة من 
 والبرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامج التنمية الخماسي على النمو  الإنعاش الاقتصادي 

 .(2004-2001الاقتصادي)
 مي على النمو الاقتصادي في (. قياس أثر الإنفاق الحكو 2021طلحة بوخاتم ، و طاوش قندوسي . )-

 لمنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية، المجلد مجلة ا. 2019-1980الجزائر خلال الفترة 
 (، 01)العدد05

 (. التنمية 2013علي عبد الوهاب نجا ، محمد عبد العزيز عجمية ، و سحر عبد الرؤوف القفاش . )-
 الاقتصادية )مشاكل الفقر، التلوث، التنمية المستدامة. الإسكندرية: دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر 

 والتوزيع.
  الجزائر خلال الفترة (. أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في2021لعقون سليم . )-
 الاقتصادي.دراسات ج تصحيح الخطأ. ذ ( بإستخدام نمو 1996-2019)
 (. أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في سورية دراسة قياسية 2017معن ديوب محمد . )-
 (.04)العدد 39مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، المجلد (. 2010-1990)لفترة ل

 اسة للفترة (. العلاقة بين نفقات العامة بصنفيها، النمو الاقتصادي في الجزئر در 2020مقراني حميد . )-
 .(01)العدد 20مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير، مجلد (. 1970-2018)
، من النمو الاقتصادي إلى مفهوم جودة الحياة، نحو بناء مؤشر (2018)أشواق بن قدور، أحلام بوعزارة-

 (.4( ، العدد )2السعادة، مجلة إضافات اقتصادية، المجلد)
 


